كان كلامنا المتقدم في تبيان الوجه الأول لتقدم الاستصحاب على بقية الأصول العملية اللفظية، وقلنا: إن الوجه في ذلك هو الورود، وقربه الآخوند (قدس الله نفسه الزكية) بالتقريب التالي: الاستصحاب كالأمارة، كما أن الأمارة تكون واردة على الاستصحاب وعلى بقية الأصول العملية، فالأمر كذلك، الاستصحاب يكون وارداً على بقية الأصول اللفظية، والوجه هو الوجه، يعني نفس الكلام الذي أوردناه في تقدم الأمارة على الاستصحاب بعينه يقال في تقدم الاستصحاب على بقية الأصول العملية اللفظية، وإيضاح ذلك كما تقدم بالبيان التالي: الأصول العملية الأخرى من البراءة والاشتغال والتخيير لا تجري إلا إذا كانت الحالة مجهولة من جميع الوجوه كما يعبر الآخوند، يعني حدوثاً وبقاءً، نحن ما ندري، مثلاً شيء مشكوك الحرمة، ما نعرف حلال أو حرام، شيء مشكوك الحلية، شيء مشكوك الطهارة، طاهر أم نجس؟ إذا كان لهذا الشيء المشكوك حالة سابقة فهو معلوم بوجه أو من وجه، أما إذا لم يكن له حالة سابقة، فهو مجهول حدوثاً وبقاءً، فلذلك تجري فيه بقية الأصول العملية الأخرى، من البراءة والاشتغال والتخيير، أما إذا كان له حالة سابقة، فالذي يجري هو الاستصحاب، وبجريان الاستصحاب يرتفع موضوع جريان الأصول العملية اللفظية الأخرى، كان هذا هو خلاصة لما أفاده الآخوند (قدس الله نفسه الزكية) وقال به غيره أيضاً، ليس فقط هو، وقد أشكل عليه الماتن ببعض الإشكالات، أوردنا الإشكال الأول، وكان خلاصة الإشكال الأول كالتالي: يقول الماتن للآخوند: إذا تريد أن الشك من جميع الوجوه تقصد به الشك في الحكم الواقعي مطلقاً وإن كان ثانوياً، فهذا الكلام يقول مقبول ولكن الإيراد عليه وارد، كيف؟ يقول افرض الآن أنا عندي، من خلال المثال يتضح المطلب، عندي كما قلنا بالأمس الماضي ثوب، لا أعلم، كان بيد زيد مثلاً، ثم اختلف زيد مع عمرو، وقيل إن الثوب هذا انتقلت ملكيته إلى عمرو، لكنه الآن زيد يريد أن يبيعه في السوق، طبعاً مشكوك الحرمة، لأنه احتمال أنه اغتصبه، لأجل الخصومة، تعرفون الخصومة تخلي الواحد يقترف المحرمات مع خصمه وينسى دينه والعياذ بالله، إلا القليل من الناس (وقليل من عبادي الشكور)، فيقول شوف هذا له حالة سابقة، ونحن نستطيع أن نستصحب ملكية زيد، وبالتالي يسوغ لنا شراء الثوب منه، إن قلت: إنه نعم مشكوك الحرمة بسبب الغصبية، نقول نعم، أصالة الاحتياط أو الاحتياط لا يجري في المقام، لارتفاع موضوعه بجريان، يقول الآخوند، لارتفاع موضوعه بجريان الاستصحاب، الماتن يقول: الموضوع ما ارتفع، الشك باقي، كما أوردنا بالأمس، تشوفون الشك باقي بعد جريان الاستصحاب أو غير باقي؟ باقي، فأين الورود؟ هذا قلنا الإشكال نمرة واحد على الآخوند...
ثم أردف هذا الإشكال بإشكال آخر: إذا تقول أيضاً يرتفع الشك بجريان الاستصحاب باعتبار أن الأصول اللفظية الأخرى لا تجري، نقول لك: أيضاً هذا غير مسلم، نحن عندنا حوار وإياك، الصحيح أن الذي يجري في تلكم الحالة كما قال، عندما يكون لدينا شك ويرتفع، الأصول العقلية، أما الأصول اللفظية نعم، يمكن أن يقال بجريانها، يعني ما يرتفع موضوعها يدعي، الأصول العقلية تجري، العفو...
الأصول العقلية لا تجري لارتفاع موضوعها بالأصل العملي، وأما الأصول الشرعية فمورد خلاف، فكيف حسمت هذا الخلاف دون دليل؟ هكذا يقول، ولذلك يقول، يعني قاعدة، أنت ماذا تريد؟ تريد أن تقول: الذي لا يجري مع الاستصحاب (رفع عن أمتي ما لا يعلمون)، ونحن نقول لك: لا، الذي يرتفع (قبح العقاب بلا بيان)، وفرق بين الأصل العقلي والأصل الشرعي، هذا هو خلاصة الإشكالين الواردين على الآخوند فيما تقدم، لا زال الكلام موصولاً في الإشكالات الواردة الأخرى على مبناه، يعني الماتن ماذا يقول للآخوند؟ يقول له: أنت تقول ورود، أنا لا أسلم بالورود، هذه الخلاصة...
الآخوند عنده مثال يوضح المطلب الذي يذهب إليه، شوفوا مثال الآخوند، يقول: إذا تريد تلتفت إلى مطلبنا أنظر إلى هذا المثال، عندنا تتن، تبغ، وهذا التتن مشكوك الحرمة كما قلنا، ما ندري حراماً أو غير حرام، طبعاً التتن إذا كان مشكوك الحرمة من هذه الناحية، قلنا المفروض المجرى عند الأصوليين البراءة، قبح العقاب بلا بيان، وعند الأخباريين ماذا قلنا؟ الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية، لكن هذا الحكم الذي نريد أن نجري فيه البراءة، عندنا إشكالية ثانية، ما هي الإشكالية الثانية؟ هذا التتن مشكوك الغصبية، يعني شوفوا إيش قال الآخوند، إذا كان لدينا التتن، وهو مشكوك الحرمة بالعنوان الأولي، ومعلوم الحرمة بالعنوان الثانوي، يعني نعلم أنه كان هذا التتن مغصوباً، استولى عليه شخص من مالكه، والتنن لا إشكال أنه يملك، حتى لو كان حراماً، فاستولى عليه، ونحن الآن ماندري، نحتمل أنه بعد أن استولى عليه غصباً اشتراه من صاحبه، ماذا نستصحب؟ نستصحب الحرمة بالغصبية، لكن هذه الحرمة الثانوية، استصحاب الحرمة بالعنوان الثانوي يسوغ لنا جريان أصلاً من الأصول العملية الأخرى؟ لا، بمعنى أن إجراء الاستصحاب يرفع موضوع الأصول العملية الأخرى، يعني ما نقدر نقول مثلاً: البراءة جارية باعتباره مشكوك الحرمة، البراءة جارية لو لم يكن الحال معلوم في السابق بأنه غصب، والآن نشك في ارتفاع الغصبية، لكانت البراءة جارية، لكن بما أنه جرى استصحاب الغصبية وبالتالي أصبح حراماً، فارتفع موضوع الأصل العملي القائل بالبراءة، واضحة لنا الفكرة؟ الآخوند يقول: وعلى هذه فقس ما سواها، يعني دائماً إذا جرى الأصل العملي كالاستصحاب راح يرتفع موضوع الأصول العملية اللفظية الأخرى، يعني لا معنى لإجرائها، صح هو مشكوك الحرمة بالعنوان الأولي، لكن بما أنه معلوم الحرمة بالعنوان الثانوية لجريان الاستصحاب، فنقول ورد الاستصحاب على أصالة البراءة، الماتن يقول هذا المثال الذي أورده الآخوند أيضاً فيه خدشة، لماذا؟ شوفوا الخدشة، التتن هذا في الحقيقة أمره فيه ريب وعيب، من ناحية هو بالعنوان الأولي مشكوك الحلية والحرمة، ومن ناحية بالعنوان الثانوي مشكوك الحرمة بالغصبية، فنحن لما نجري الحرمة في الحقيقة ماذا؟ يقول هذا فيه شبهة التكليف الواقعي، ولذلك يقول: للفرق بأن الحرمة الثانوية تكليف واقعي بالاستصحاب، طبعاً هذا الكلام الذي يقوله الماتن في الحقيقة لا يريد على الآخوند، الآخوند واضح مبناه، كما تقدم عندنا، الشبهات الحكمية التحريمية عندما نشك فيها يجري فيها الأصلان، الأصل العملي العقلي واللفظي، يعني نقول هي مرتفعة بنحوين، قبح العقاب بلا بيان كما تقدم عندنا في البراءة، وأيضاً رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ففي الأمرين ارتفع الحكم، يعني ما فيه عندنا، فلما نقول إن هذا حراماً لكونه مشكوك الغصبية باستصحاب حالته السابقة، في الحقيقة نحن، الحرمة هذه حكم ثانوي، ولكن هذا الحكم الثانوي رفع موضوع الأصل العملي الأولي، ارتفع كما رأينا، ولا معنى لأن يقال فيه شبهة الحكم الأولي، أو يقال بأن هذا حكم أولي، لعله حكم أولي، هو حرام يعني، يعني يبقى أنه ما ارتفع، ماذا يشير له؟ يقول يعني ما ارتفع الشك في الحقيقة، لأنه مازال مشكوكاً، نحن نعلم إنه ما زال مشكوكاً، لكن هذا الشك الذي باقي نحن مسلم لدينا بأنه يرتفع بجريان الأصلين العمليين، طبعاً يرتفع ماذا؟ ما نقدر نقول ارتفع واقعاً، لعله في اللوح المحفوظ التتن حراماً، لكن بما أن كلا الأصلين جاري، فالاتفاع العملي بمثابة الارتفاع الواقعي، لأن الله ماذا يقول لنا: يقول سر على ما أعطيتكه إياه من دليل، يعني إمضِ بما أمرتك، لا تلتفت إلى شائبة الشك هذه البسيطة، الشك موجود كما يقول الماتن، لكن هذا شك كلا شك، بالأمس لاحظتوا الشك موجود، نقول له أيضاً حتى هذا الشك موجود، لكن هذا الشك ما نلتفت إليه، ارتفع موضوعه عملاً، واضحة الفكرة؟ هكذا يقول...
....

يعني ما فيه تكليف واقعي، لا، قلنا يجري الأصلان، يعني الورود في الحقيقة المفروض لما نقول هذا الأصل العملي يجري، فهو وارد على الأصل العملي اللفظي والعقلي، على كليهما، لكن نحن كلامنا الآن في الأصل اللفظي، وإلا هو مسلم أنه الورود على كلا الأصلين العمليين، فإذا أجرينا، صح فيه شائبة شك، كما يقول نحن مع الماتن، لكن هذا الشك كلا شك، كالعدم....

...

الحالة الوجدانية هذه موجودة عندنا، لعله التتن حراماً في اللوح المحفوظ، لكن ماذا يفيدنا هذا (لعله حراماً في اللوح المحفوظ)؟ نقول لا، ارتفع عملاً، كلام الآخوند في الارتفاع العملي، ليس في هذه الحالة التي عندك أنت حتى تشكل بها على الآخوند، يكون نتوجه إلى مراد الآخوند لنعلم جازمين بأن إيراد الماتن عليه لا يرد عليه....
....

هو نفس الكلام بالأمس الماضي نقوله اليوم، ونفسه هو إشكال الذي أمس جاء به اليوم، ولكن بوجه آخر...

الإشكال نمرة ثلاثة أو أربعة على الآخوند، شوفوا هذا الإشكال، هذا أيضاً إشكال يحتاج إلى تأمل، لكن أنا سأجيء لكم بزبدة الإشكال، زبدة الإشكال يقول: الحق لدي أنا صاحب المحكم أن الاستصحاب مع الاحتياط مع البراءة مع التخيير في رتبة واحدة، والقول بأن الاستصحاب وارد، معناه تقدم الرتبة، وإذا كنا نحن نرى هالأصول في رتبة واحدة، فنحتمل ورود البراءة أو التخيير أو الاشتغال على الاستصحاب، لكونها في رتبة واحدة، ولا وجه للقول بتقدم بعض الأصول، الذي هو الاستصحاب على بعضها الآخر، والحال أن الكل في رتبة واحدة، وإن شئت يا آخوند كي تقول بالورود لابد أن تثبت لنا التقدم الرتبي أولاً، حتى نسلم معك بأن الاستصحاب يرفع موضوع بقية الأصول العملية، ونحن ما نسلم، فمعناه شيصير النزاع، يعني نحن نقول في رتبة واحدة، ولا نتعقل أن يكون بعضها وارداً على بعضها الآخر إلا إذا كان متقدماً عليه رتبة، وبما أنها متساوية الأقدام، فالقول بالورود تحكم، هذا خلاصة إشكال الماتن...
....

خلنا نشوف... 

راح يجيؤنا، ما بعد، خلنا نشوف كلامه، يعني تقول هذا يصلح تتميماً لإشكاله السابق، خلنا نشوف..

...

نعم الصحيح هو هذا، الحمد لله أنت ناصرنا..

...

الآن فقط اسمع، ما بعد نكمل الكلام، أنتم الآن خذوا هذا، الآن أنا لخصت مرامه، ما بعد أقول ماذا يرد عليه، أنا فقط الآن ألخص كلام الماتن بأنها متساوية الأقدام، لأنه هو ما قال كذا، جاء بكلام فيه اشوي ارباك، لكن هذا قصده، زبدة كلامه هذا...

يقول: وثانياً، أنه لا وجه للفرق بين موضوع الاستصحاب وموضوع غيره من الأصول، بل لو كان موضوع تلك الأصول هو المشكوك من جميع الجهات، فليكن موضوع الاستصحاب مشكوك من جميع الجهات...

هذا ضعوا عليه دائرة حتى تعرفون ماذا نريد نناقش الماتن به...

بل هو مقتضى الوجه الذي ذكره لتقديم الأمارة، يقول بعد عندي تتمة لردي على الآخوند، ماذا قال؟ قال: إن الأمارة تتقدم على الاستصحاب لكونها علماً، والاستصحاب ليس بعلم، أصل عملي، والآن ماذا جاء يقول لنا؟ يقول يعني كأنه يقول الاستصحاب يتقدم على بقية الأصول العملية لكونه علماً، يعني بمثابة الأمارة، فنقول له: ما هذا الكلام هذا؟ أنت لما قلت يا آخوند أن الأمارة تتقدم على الاستصحاب لكونها علماً سلمنا لك، قلنا فيه شيء من العلم، الأمارة، لكن من أين جاء العلم للاستصحاب؟ كي يتقدم على بقية الأصول العملية فيكون وارداً عليها؟ واضح كلام الآخوند بعد، هذا رياضيات، ولذلك قلنا اصبر، هو ماذا يقول الآخوند؟ يقول الأمارة علم تعبدي لا مرية فيه، وتالي هذا الاستصحاب بما أنه يجيء يتلو الأمارة، ولذلك قلنا: كأصل محرز، قيل به، يتلو الأمارة، لوحظ فيه حالة من الكشف، يعني نزلنا الحالة السابقة، اليقين، جئنا بها، سريناها، شفت اشلون، لأن ما عندنا أمارة، فسرينا اليقين، فصار فيه جهة كشف من الحالة السابقة، فيه علم سابق، ولذلك قال بوجه، الأمارة من كل الوجوه، خلاص صار علماً من كل الوجوه، هذا حكمك الشرعي، واضح الآن كيف ما يرد إشكال، ارتفع الإشكال أو ما ارتفع؟ 

....

طبعاً، الآخوند لا ينكر هذا الفرق، لكن يقول لا عبرة به، نزل منزلة العدم، وهو كله هذا الإشكال هكذا، فلذلك كلام الآخوند بعد واضح، ولذلك أمس قلنا رياضيات، لكن لابد أن نعرف مبنى الآخوند، ونشوف كلامه يعني على القواعد، الأمارة علم، وتالي ذاك منزل منزلة العلم، منزل منزلة الواقع، لكن بقية الأصول اللفظية غير منزلة منزلة الواقع، قال مشكوكة من كل الجهات، البراءة والاحتياط، البراءة (رفع ما لا يعلمون) ما قال عندك حالة سابقة تخليها علماً، صح أنت لما تجري الاستصحاب ليس معناه ارتفع الشك بنحو مطلق، الشك ما يزول، ما يقول الآخوند ارتفع وجداناً، يقول ارتفع عملاً، بل حتى هذا الكلام، حتى في الأمارة ما نقول ارتفع وجداناً، لأنه ليس قطعاً، نقول ارتفع عملاً، ولذلك كما قلنا بالورود في الأمارة الحق أن نقول بالورود في الاستصحاب، خلاص، تم وبنفعه عم...

ولذلك: فليكن موضوع الاستصحاب كذلك، لا، ليس كذلك، حطوا ليس كذلك، رداً على الماتن، بل هو مقتضى الوجه الذي ذكره لتقديم الأمارة عليه، يعني على الاستصحاب، حيث فرض الأمارة موجبة لليقين بوجه، فهنا لما جاء، جعل الاستصحاب موجباً للعلم بوجه، ولذلك هو قال، قال: نفس الكلام الذي قلناه في تقدم الأمارة على الاستصحاب، نقوله في تقدم الاستصحاب على بقية الأصول العملية اللفظية، بعد واضح، ما قال شيئاً زائداً، ما قال إن هذا يرفع الحالة الوجدانية والشك حتى تقول ما ارتفع، أنت لو قال هكذا، كان، تمسكه من حنجرته، تقول له: ما ارتفع، ونقول نحن وإياك يا صاحب المحكم، لكنه هو ما قال هذا الكلام، قال: هذا الأمارة علم تعبدي، وهذا الاستصحاب قائم مقام الأمارة، لأنه يكشف عن الحكم الشرعي بوجه، أما هذه الأصول العملية أخذ فيها الشك من جميع الوجوه، ما عندك وجه سابق، الذي عنده وجه أحسن من الذي ليس عنده وجه....
....

وعليه يكون العلم بالوظيفة الفعلية بمقتضى الأصول المذكورة، يقول، في رتبة واحدة، شفتوا اشلون إشكاله؟ في رتبة واحدة، نقول له: لا، ليس في رتبة واحدة، هو يقول في رتبة، حتى يفند كلام الآخوند، نقول له: لا، ليس في رتبة...
وعليه يكون العلم بالوظيفة الفعلية بمقتضى الأصول المذكورة رافعاً لموضوع الاستصحاب، نقول له: كلا، فإن الاستصحاب هو الرافع، والأصول العملية الأخرى مرفوع موضوعها، هكذا نقول...

للآخوند تذييل بعد يريد يناقش التذييل، شوفوا هذا التذييل...

في حاشية الآخوند على رسائل الشيخ بين وجهاً، قال هذا خله تتمة للمطلب، ماذا نسمي هذا؟ إضاءة، يعني لما أريد أشرح لك المطلب، الآن خلاص تم المطلب عند الآخوند، تم، قال بعد بأضيف لك تتمة، الذي يقول العراقيون إكمالة، حتى المطلب يصير واضحاً، ما عليه غبار، يعني هذه الإكمالة أخذت بها أو ما أخذت بها سيان، لكن إن أخذت بها، صار كأنك أخذت بمصباح، قنديل يضيء لك، وإذا ما أخذت، المطلب واضح لك، لكن الإضاءة أقل، شوفوا ماذا قال الآخوند: وأما ما قد يستفاد مما ذكره في الموضع الآخر من حاشيته، من أن الأصول المذكورة، يعني البراءة والاحتياط والتخيير، لا تقتضي الحكم على الشيء بالحرمة أو الإباحة بعنوان خاص، بل بلا عنوان أصلاً، ماذا يقصد بلا عنوان؟ شوفوا اشلون، يعني ما فيه عنوان حدوثاً وبقاءً، أما هذا فيه عنوان، فيه حالة سابقة، فيه طهارة سابقة معلومة، فيه حرمة سابقة معلومة، عرفنا ماذا يقصد بالعنوان؟ وذيك الأصول، لا، ما فيه، ولذلك التتن لما تجيء تريد تجري فيه البراءة تقول: أنا ما أدري حلال أو حرام، أريد البراءة الشرعية، يقول لك الشارع: بما أنك ما تعلم بالحلية والحرمة، فأنت في سعة، الناس في سعة ما لم يعلمون، وهكذا بقية الأصول العملية، شيء عندك ماذا؟ مثلاً، ما تدري الواجب عليك مثلاً يوم الجمعة صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، تكافأ الدليلان، نقول لك: مخير في وظيفتك العملية، ففي موارد يجيء تخيير، وفي موارد يجيء براءة، وفي مورد يجيء احتياط، لماذا؟ بالخصوص مثلاً في الدماء والأعراض، نقول في هذه الموارد مثلاً احتياط، فإذن مراد الآخوند الآن اتضح؟ أن الأصول المذكورة لا تقتضي الحكم على الشيء بالحرمة أو الإباحة بعنوان خاص، ماذا يقصد بعنوان خاص؟ يعني ليس له حالة سابقة حدوثاً وبقاءً، بقاءً نحن ما ندري عنه، لكن الحدوث ما ندري عنه، مجهول، هذه الإضاءة، بل بلا عنوان أصلاً، وهو لا يكفي، يعني هذه الأصول هذه، البراءة والاحتياط والتخيير، بما أنها نحكم فيها على الموضوع بلا عنوان، بلا عنوان يعني من حيث حالته السابقة، هذا قصده، لماذا قلنا هذا قصده؟ حتى نطرد كلام الماتن، شوفوا ماذا يقول الماتن...

مشكلاً، يقول مشكلاً على الآخوند، يقول نحن نرد على الآخوند، نقول له: لا، حتى بقية الأصول ترى في عناوينها هناك حالة مأخوذة، هو ما يقصد هذا المعنى الذي يجيء به الآخوند، يعني كلام الآخوند في وادي، والإشكال الذي يورده الماتن على الآخوند في وادٍ آخر تماماً، شوفوا ماذا يقول له: بأن الأصول المذكورة قد أخذ في أدلتها عناوين خاصة، كعنوان الجهل بالتكليف في الحكم بالبراءة، صح أخذ، لكن ليس له حالة سابقة، وإلا واضح لما تصير جاهل، أنت ما تدري ما هو تكليفك، ما تدري ما هو تكليفك حتى تجري البراءة، ولذلك أنا ما أدري، أنا يجب عليّ إخراج الحق الشرعي أم لا؟ أقول: شك في التكليف مجرى البراءة....
أو شبهة الحرمة في الحكم بالاحتياط عند الأخباريين، يعني أخذ أن الشيء حرام، صح أخذ أن الشيء حرام، لكن له حالة سابقة أو ليس له حالة سابقة؟ فالآخوند ماذا يقصد؟ المعلوم بوجه، والذي أخذ العلم به في الحالة السابقة، ولم يقصد هذه الحيثيات التي يشير إليها الماتن...

مع أنه يكفي في رفع موضوع الاستصحاب اليقين بالحكم ولو كان بلا عنوان، بعد هو إذا جاء بهذا المطلب، أيد الآخوند، لأن المدار على ماذا؟ على اليقين السابق، نحن ما علينا من العناوين هذه الحيثيات الأخرى، هذا قصد الماتن، فكأنه أجاب عن إشكاله الذي أورده على الآخوند....

...

فلاحظ، لأن كأنه إجابة هذا على إشكاله، هو قال أخذ، هذه العناوين ما نلحظها نحن، ولذلك أصلاً حتى في الاستصحاب ما نلحظ العناوين، عنوان الحرمة المأخوذة أو عنوان الحلية، نلحظ الحالة السابقة واليقين بها فقط، اليقين المحض، أما العناوين هذه الملازمة للحالة السابقة، أصلاً لا نظر لنا إليها، ولا توجه لنا لها...

ثم يقول: ولا مجال لمقايسة المقام بالأمارة، يعني الآخوند ماذا قال؟ قال:لا، الأصل العملي الذي هو الاستصحاب كالأمارة في ورودها على الاستصحاب، لأن الأمارة علم، وهذا فيه شيء من الكاشفية بلحاظ الحالة السابقة، يقول له: لا، لا تقيسه، ترى هذا استصحاب مع الأصول العملية في رتبة واحدة، نحن الآن بينا أنه ليس في رتبة واحدة، وأن المقايسة في محلها، المقايسة الآخوندية في محلها كما أوضحناها، هو يقول لا مجال، نقول له: لا، المجال واضح...

لوضوح أنه لم يؤخذ في موضوع الأمارة الشك شرعاً، صح لم يؤخذ، لكن لوحظ فيها ماذا؟ الكاشفية، كما لوحظ في ماذا؟ في الاستصحاب الكاشفية بلحاظ الحالة السابقة، فإذن ماذا نقول؟ أنت تقول لا مجال، نقول كل المجال، لأن الجهة التي ننظر إليها نحن هي جهة العلم في الأمارة، بما أن الأمارة علم، والأصل العملي ليس بعلم، فتكون الأمارة واردة، وبما أن الاستصحاب فيه كاشفية، فيه إضاءة بلحاظ الحالة السابقة حدوثاً، نعلم بالحلية نستصحب، نعلم بالحرمة نستصحب، بالطهارة نستصحب، وهلم جرا، فصار عندنا حالة، أما في الشيء الذي ليس له حالة سابقة، لا حدوثاً ولا بقاءً، لا نعلم به، تجيء الأصول العملية الأخرى، تجيء البراءة والاحتياط والتخيير، شفنا، فصار كلام الآخوند آخوند الكلام...

...

هذا ليس تضييعاً، هذا بالعكس، لما تفهم الرأي، واحد يجيء بكلام، الآن حتى في المحاماة، واحد يقول كلام، ترد عليه كلمة كلمة، تقول الكلمة، الآن كلام علمي، هو يدعي أنه علمي ونحن نرد عليه علمي، إذا ليس علمي، احنا إيش قاعدين نسوي؟ هو يدعي أنه لا، فيه فرق بين المقامين، نحن نقول له: ما فيه فرق، نحن ملاحظون شيئاً، ولابد تلاحظ هذا الشيء، ما فيه علم إلا هكذا فيه اختلاف، واحد يقول الرأي كذا والدليل كذا، والثاني يقول الرأي كذلك والدليل كذاك، ولذلك يقال العلم، يقول إمامنا أمير المؤمنين: نقطة كثرها الجاهلون، السبب هو النزاع فيكثر العلم، تكثر الكتب...
...

لا، ليس المماراة، بل قصدنا شيئاً ثانياً، قصدنا الوصول إلى الحق، كيف يتقدم هذا الدليل على الدليل الآخر مثلاً؟ نقول له بالتخصيص، بالورود، ونناقش الأدلة، وليس قصدنا نثبت أن نحن على الحق وهو على الباطل حتى لو كان كلامه محقاً، لا، هذه هي المماراة، المماراة أنك تريد أن تثبت أنك محق، ولو كان خصمك على الحق...

...

لا، هذا ليس جدلاً، هذا علم دقيق، ما فيه علم إلا هكذا، حتى الرياضيات مع وضوحها يظلون سنوات يدرسون، يظل يدرس رياضيات، مع أن الرياضيات هذه التي تدرسها في الابتدائي مثل التي تدرسها في الجامعة، تقعد تتخصص، لأن النظريات واحد يقول كذا، وواحد يقول الحل يصل بهذا الطريق، ويعلمون الذين يدرسون، من البداية إلى النهاية، لأنه ليس قصدهم فقط أنك تجمع المسألة، قصدهم تصير خريت صناعة، عالم، فالهدف من دراسة هذا كما أشرنا أكثر من مرة أن تصبح عالماً محققاً...

....

حتى هذا فيه عمق، الآن من الذي يعرف المراد بالحكومة على هذا الوجه، والمراد بالورود على هذا الوجه، والمراد بالتخصيص على هذا الوجه، وتالي لما يأخذ روايتين، يجيء بهذه الرواية مع هذه الرواية، أو هذا الدليل مع... ما يعرفه إلا إذا تعلم، ما يعرفه إلا إذا صار أخصائي، استشاري، يعني درس، عرف المعارف، ومرت عليه أكثر من دورة في الأصول، قام خلاص، الأمور ، الموازيين في ذهنه واضحة، يعرف يقدم أحد الأدلة على الآخر، وإلا إذا صار غير متخصص، وجئت له  بدليلين و أشكلت عليه بإشكالين، قال: والله ما أدري، وقف، فلابد تخصص، ولذلك يقول: ولا مجال لمقايسة المقام بالأمارة لوضوح أنه لم يؤخذ في مقام الأمارة الشك شرعاً، صح نحن معاك، ليمكن دعوى أن المراد به الشك من جميع الجهات المرتفع بمقتضى الأصل، نحن ما قلنا هكذا، المقايسة ليس من هذه الجهة حتى تشكل به علينا، نحن قلنا المقايسة من أي جهة؟ من جهة العلم، فإشكالك على الآخوند من هذه الحيثية غير وارد أيضاً...

غاية الأمر استحالة جعل الأمارة مع العلم بالحكم الواقعي، لأنه واضح هذا، يعني الاستصحاب مع الأصول العملية الأخرى ليس مستحيلاً جعله، لكن يجعل الأمارة مع علمك بالحكم الواقعي، هذا لا معنى له، ولذلك حتى لو يقال إن الأدلة الأخرى التي تقول مثلاً: (فاعلم أنه لا إله إلا الله)، هذا ليس حكماً مولوياً، ماذا يسمونه؟ حكماً إرشادياً، يعني عقلك يدرك، فلا معنى للمولوية ههنا...

للزوم اللغوية، ومن الظاهر عدم كون الأصل موجباً له، يعني نحن نقدر نقول الأصل العملي يتفق مع جعل أصل عملي ثاني، ما يلزم لغوية، لكن في الأمارة ما نقدر نقول هذا الكلام....

كي يتوهم مانعيته، يعني مانعية الأصل عن حجية الأمارة...

بهذا نكتفي...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

باكر يجيؤنا الوجه الآخر لتقديم الاستصحاب على بقية الأصول العملية.
